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ملخص
ونماذج معینة، وفي المقابل وضع لها جزاء في حالة مخالفتها، وعلیه فإذا شكالاأجرائیة ووضع لها عمال الإالقانون الأحدد

الشكل، ولكن المشرع جرائیة لعیب في شكال فإن ذلك ینتج عنه جزاء خطیر وهو بطلان الأعمال الإه الأذأحد هلم تراعِ 
جرائي المعیب، واعتمد في ذلك على لتصحیح العمل الإلجرائیة وبقائها فقد أوجد إمكانیة بغیة المحافظة على الأعمال الإ
جرائي لعیب مكانیة لتصحیح، یترتب على ذلك الحكم ببطلان العمل الإإلم تكن هناك ماعدة طرق مختلفة، ولكن في حالة

.في الشكل

.ضررثباتإتصحیح، مل إجرائي، بطلان لعیب في شكل، ع: المفاتیحكلمات ال

The Penalty for Retarded Form in Procedural Work

Abstract
The law defines procedural actions and sets specific forms and models for them, and in return
set a penalty for them in case they violate them; and accordingly, if one of these forms is not
observed, then this results in a serious penalty, which is the invalidity of procedural actions
due to a defect in the form.  But the legislator, in order to preserve the procedural works and
their survival, has created the possibility of correcting the defective procedural work based
on several different methods. In the event that there is no possibility of correction, this will
result in a judgment invalidating the procedural work due to a defect in the form.

Key words: Procedural actions, nullity in form, rectification, damage proof.

Sanction pour défaut de forme dans les travaux de procédure

Résumé
La loi a régi les actes de procédure, ainsi que la forme de ces actes, lorsque la forme n’est
pas respectée cela provoque la nullité de l’acte de procédure pour vice de forme, mais afin de
protéger ces actes le législateur en a autorisé la régularisation et pour cela il a adopté
différents moyens. Si le régime de rectification n’est pas utile cela engendrera la nullité du
travail procédural pour vice de forme.

Mots - clés: L’acte de procédure, nullité pour vice de forme, rectification, preuve de grief.
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: ةـــــــممقد
الخصومة هي مجموعة من الأعمال الإجرائیة المركبة، كل عمل هو نتیجة أو مفترض للعمل السابق له، 

لخصومة وعلیه فإن غایة الخصومة هي الوصول إلى الحمایة القضائیة أیا كان نوعها، فإذا كانت إجراءات ا
الحمایة القضائیة، أما إذا كان أحد هذه الإجراءات معیبا فإن ذلك یسبب شللاىعلصحیحة فإنه یتم الحصول 

نسبیا بالنسبة لحركة الخصومة یمنعها ذلك من أداء وظیفتها وهذا ما یعرف بالجزاء الإجرائي، وهذا الأخیر عبارة 
لإجراء والمسؤول عن مخالفة عن أثر إجرائي یرتبه قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في مواجهة الخصم متخذ ا

.قواعده
الجزاء كأثر إجرائي إما أن یتعلق بالخصومة أي بالإجراءات القضائیة كوحدة، وإما أن یتعلق بالإجراء إن 

الإجرائیة التي تتعلق بالخصومة كوحدة شطب الدعوى، واعتبارها كأن لم تكن ووقف الجزاءاتالقضائي، ومن 
اتخاذه،ومن إمكانهیة التي تتعلق بالإجراء القضائي فهي بطلان الإجراء وسقوط الخصومة، أما الجزاءات الإجرائ

التي نقیس بهاالوسیلةأهم الجزاءات الإجرائیة التي توقع على العمل الإجرائي هي البطلان، فالبطلان إذن هو 
البطلان فأو تصرف قانوني، عمل إجرائيفعالیة القاعدة القانونیة، حیث یتم إعمال هذه القاعدة بواسطة مدى
ضیاع الحقوق وهدرها، فالحقوق كثیرة ومتنوعة وهناك ىلإحیان جرائي مهم جدا، إذ قد یؤدي في بعض الأالإ

جرائي وجد لخدمة الحق الموضوعي وحمایته فإن أي خطأ أو إغفال حقوق ذات قیمة عالیة، وباعتبار العمل الإ
ثار خطیرة فقد ینتج على ذلك سقوط الحق في اتخاذ آه قد تترتب علیه ي بدور بطلانه، والذىلإأو نقص قد یؤدي 

.جراء وبالتالي ضیاع الحقالإ
فالشكل هو وسیلة لحمایة الحق فإذا قُضي ببطلان عمل إجرائي من ناحیة الشكل یترتب علیه سقوط الإجراء 

ل یقصد به سقوط الإجراء فقط وزواله وإعادته من جدید؛ وهنا تجدر التفرقة بین سقوط الإجراء وسقوط الحق، فالأو 
قصد به انقضاء فیالحق، أما الثاني مع إمكانیة إعادة القیام به من جدید وفق الشكل المقرر قانوناً ما لم ینقضِ 

الحق أو انقضاء الالتزام فلا یمكن إعادة المطالبة بالحق بعد انقضائه بأي طریقة من طرق انقضاء الالتزام 
.لقانون المدنيالمنصوص علیها في ا

هي الوسیلة التي یمكن جرائي شكلا؟ وماالتي إذا تحققت ترتب علیها بطلان العمل الإسبابالأهيوعلیه ما
؟الخصومةجراءاتإاعتمادها حفاظا على استمرار سیر 

:یةتشكالیة تتم وفق المحاور الآجابة على هده الإالإ
. البطلان لعیب في شكل الإجراء: الأولالمبحث 

.جرائي المعیب شكلاتصحیح العمل الإ:المبحث الثاني
.المعیب شكلاالإجرائيثار الحكم ببطلان العمل آ: المبحث الثالث
:أهمیة الدراسة

لى بحث الجزاء المترتب على مخالفة الشكل الذي حدده المشرع للقیام بالأعمال الإجرائیة؛ إتهدف هذه الدراسة 
ألا وهو البطلان الإجرائي حیث یمكن اعتباره من أخطر الجزاءات الإجرائیة التي تواجهها الخصومة القضائیة، 

بیان السیاسة التشریعیة التي لى بحث أسباب البطلان من خلال تإوعلیه نتطرق بالاعتماد على المنهج التحلیلي 
اعتمدها المشرع الجزائري في ذلك، غیر أنه في المقابل وضع العلاج لهذا الجزاء في سبیل المحافظة على العمل 
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یقضي ببطلان العمل الإجرائي الإجرائي من الضیاع عن طریق نظام التصحیح؛ فإذا كان هذا العلاج غیر مجدٍ 
.عمل الإجرائي ذاته أو الإجراءات الأخرىثار سواء على الآوهذا الحكم له 

.الإجراءالبطلان لعیب فیشكل: ولالمبحث الأ 
ي بالمصلحة العامة وبطلان ألى بطلان متعلق بالنظام العام إینقسم البطلان من حیث المصلحة التي یحمیها

جرائیة من عمال الإلى بطلان الأإجرائي من حیث موضوعه لك ینقسم البطلان الإذمتعلق بالمصلحة الخاصة، ك
:ا ما یعرف بالبطلان لعیب في الشكلذجرائیة من ناحیة الشكل، وهعمال الإناحیة الموضوع وبطلان الأ

«la nullité pour vice de forme: le vice de forme est l’omission ou le nom respect d’une règle
formelle de rédaction ou de notification d’une acte»(1)..

ن العیب في الشكل یقع إما نتیجة إهمال أو إغفال أو عدم احترام ما حدده المشرع من قواعد شكلیة إحیث 
لازمة لتحریر إعلان الأعمال الإجرائیة، والقواعد والمعاییر التي وضعها المشرع لتوقیع جزاء البطلان لعیب في 

.)2(جرائياسة التشریعیة لإعمال الجزاء الإخر وهذا ما یعرف بالسیآلى إالشكل تختلف من تشریع 
، وكذلك )ولالمطلب الأ(سباب التي اعتمد علیها المشرع لتوقیع جزاء البطلان الشكليمن هنا یمكن معرفة الأ

.تتحكم فیه قواعد معینة) المطلب الثاني(فإن إثارة هذا النوع من البطلان وكیفیة التمسك به
.جرائي لعیب في شكل الإجراءالعمل الإسباب بطلان أ: الأولالمطلب 

داریة حسم كل نقاش واجتهاد بالنسبة لأسباب البطلان جراءات المدنیة والإإن المشرع الجزائري في قانون الإ
لا : "منه على أنه60المادة حیث تنصّ إلیهیتم الرجوع الذيلعیب في الشكل وجعل القانون هو المرجع الوحید 

جرائیة شكلا، إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك، وعلى من یتمسك به أن یثبت الإعمال یقرر بطلان الأ
".الضرر الذي لحقه

بناء علیه نتناول موقف المشرع الجزائري من البطلان لعیب في شكل الإجراء في قانون الإجراءات المدنیة 
مشرع الجزائري في عرض أسباب البطلان ، ونقد السیاسة التشریعیة التي اعتمد علیها ال)الأولالفرع (والإداریة 

).الفرع الثاني(لعیب في الشكل 
داریةجراءات المدنیة والإموقف المشرع الجزائري من البطلان لعیب في شكل الإجراء في قانون الإ: الفرع الأول
اعتمد على داریة، السابقة الذكر أن المشرع الجزائري جراءات المدنیة والإمن قانون الإ60من المادة یتضح

.جرائیة من ناحیة الشكلعمال الإمعیارین هامین في إقرار بطلان الأ
.النص الصریح للقانون: ولالمعیار الأ -أ

ن القانون یتولى في ذاته تقریر حالات البطلان لعیب في الشكل والمقصود بالنص الصریح على إحیث 
یقع "أو " تحت طائلة البطلان: "مثلالبطلان أن یأتي النص صراحة علیه بمعني أن یتضمن النص عبارات

، فالمشرع یحدد "یلزم"أو " یجب: "لزام مثلولا یكفي التعبیر الضمني كورود عبارات الإ" القابلیة للإبطال"أو " باطلا
: جرائي وفي نفس الوقت ینص على البطلان جزاء تخلفه، ومن أمثلة النص الصریح على البطلانشكل العمل الإ

.)3(لتلقي الخبیر تسبیقات من الخصوم مباشرةبطلان الخبرة -1
.)4(أداء الشاهد للیمین وإلا كانت شهادته قابلة للإبطال-2

داریة المدنیة والإالإجراءاتمن قانون 152حیث توجب المادة : تحقیق باطل–عدم تأدیة الیمین –الشهادة 
والقضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا الجدید أن یحلف الشاهد بأن یقول الحق وإلا كانت شهادته باطلة، 

.)5(للقانون
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التجریح في ،)6(التجریح في الشاهد قبل الإدلاء بالشهادة إلا إذا اكْتُشِف سبب التجریح بعد سماع الشهادة-3
من المقرر قانونا أنه یجوز لأي من الخصوم : جراءاتشهادة الشهود دون مناقشة خرق للأشكال الجوهریة في الإ

بعد إدلاء الشهود بشهادتهم إذا ظهر سبب التجریح بعد التصریح حتىأوجه التجریح ضد شاهد أو شهود إبداء
.)7(الجوهریةبالشهادة ومن تم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للأشكال

.)8(كان باطلالاإ یجب أن یشمل الحكم على تصدیر و -4
.)9(بالنسبة لأمر الأداء وإلا كان باطلاورود بیانات معینة في التكلیف بالوفاء -5
.)10(كذلك التبلیغ له بیاناته الخاصة به في حالة تخلفها یمكن الدفع ببطلانه-6
.)11(اصة إذا تخلفت كان قابلا للبطلانفضلا على ذلك لتكلیف بالوفاء بیاناته الخ-7
.ثبات الضررإ: المعیار الثاني- ب

لضرر اوعلى من یتمسك به أن یثبت (...) ":على أنهداریةالمدنیة والإجراءات من قانون الإ60المادة تنصّ 
".الذي لحقه

الأذى الذي یصیب الشخص نتیجة المساس بمصلحة ":بمعناه العام بأنه«le préjudice»یعرف الضرر
مشروعة له أو بحق من حقوقه، والمصلحة المشروعة إما أن تكون مادیة أو أدبیة، والضرر قد یكون مادیا أو 

المادي قد یمس الشخص في جسمه أو ماله، أما الذي یمس الشخص في سمعته أو شرفه أو أدبیا، فالضرر 
.)12(كون ضررا أدبیافیعاطفته 

ثبات في مجال البطلان ان من أركان المسؤولیة المدنیة، أما الضرر الواجب الإثإن هذا مفهوم الضرر كركن 
ثبات من قبل المتمسك بالبطلان الشكلي، الضرر ختلف عن ذلك، ویقصد بالضرر الواجب الإفیلعیب في الشكل 

ي حدثت مخالفته، كما یقصد بالضرر أیضا جرائي أي فوات المصلحة التي یقصد القانون تحقیقها بالشكل الذالإ
ه الحالة هو المنع أو الحد من إمكانیة الدفاع ا الشكل للخصم، أي أن الضرر في هذإهدار الضمانة التي یحققه

ما من الدفاع عن حقه، إن المقصود هنا واضح دون الخوض في الجانب النظري، فكل طرف اأي أنه یمنع طرف
به ضده، وفي حالة عدم قدرته على ذلك بسبب المخالفة التي قام بها ىئه أو ما یدعله الحق في الدفاع عن ادعا

.ا الضررذخر، یترتب على هذا البطلان لعیب في الشكل إذا أثبت الطرف المعني هالطرف الآ
ي یعتبر من ذالدفاع الإمكانیةجرائي تمنح للأطراف ضمانات عدیدة منها ن وظیفة الشكل في العمل الإإحیث 

جرائیة كما ینصّ یقومون بالأعمال الإالأطرافا ما یجعل ذداریة، وهجراءات المدنیة والإأهم مبادئ قانون الإ
جراءات لى عرقلة سیر الإإخر یتمسك به سعیا منه جراءات یجعل الطرف الآعلیها القانون، فلیس أي عیب في الإ

ثبات الضرر الذي لحق الطرف المدعي نتیجة إمهما وهواوخاصة إذا كان العیب تافها، فالقانون قد وضع شرط
.مكانیة التمسك بعیوب تافهة لا یترتب علیها الضررإهذا العیب، وهنا لا یترك القانون للخصم 

جرائي المعیب لة أخري تواجه الطرف المدعي المتمسك بالضرر الذي أصابه نتیجة للعمل الإأكذلك هناك مس
preuve»ثبات الضرر الذي أصابه إوهي  de grief» ثباتها بكافة إبالتصرفات القانونیة فیمكن الأمر، إذا تعلق

الضرر الناتج عن عیب في الشكل، یقوم إثباتثبات في هذا المجال أي ثبات، ولكن في الحقیقة أن الإطرق الإ
مكانیة تتحقق في حالة ما إذا كان الطرف ثبات العیب الشكلي، وهذه الإإول یتطلب في المقام الأ: على عنصرین

المدعي قد أصابه ضرر نتیجة عیب في ورقة من أوراق المحضرین، وبتفحص هذه الورقة یكفي لملاحظة العیب، 
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ثبات سهلا حیث یكفي ، وهنا یكون الإاابتث، االثاني الحالة التي یكون فیها العیب واضحمیأتي بعدها في المقا
.)13(العیب والضرر، أي أن هذا العیب هو الذي سبب الضرربیان واثبات علاقة بین

إذا أثبت المتمسك بالبطلان الضرر الذي لحقه نتیجة مخالفة : سلطة القاضي بالنسبة لوجود الضرر من عدمه
جرائي، بل إن ذلك متروك الحكم ببطلان العمل الإإليجرائي، فإن ذلك لا یؤدي مباشرة الشكل اللازم للعمل الإ

سلطة التقدیریة لقاضي الموضوع، فقاضي الموضوع یأخذ في اعتباره وجود الضرر فعلا في عناصر العمل لل
.)14(لى مدي جسامة الضرر الذي تسبب فیه العیبإضافة إجرائي، الإ

سباب البطلان لعیب في أنقد السیاسة التشریعیة التي اعتمد علیها المشرع الجزائري في عرض : الفرع الثاني
.الشكل
ها المشرع الجزائري لإعمال جزاء البطلان لعیب في الشكل واضحة اضح مما سبق بیانه أن السیاسة التي تبنیتّ 

:يتوظاهرة، ولكن هذا لا یمنع من أن یتخللها بعض من النقص، وهذا على النحو الآ
ن لعیب في الشكل سباب البطلاأداریةجراءات المدنیة والإمن قانون الإ60المشرع الجزائري في المادة حدد

:واعتمد على معیارین
القانون على البطلان، فلا أنه لا بطلان إلا إذا نص علیه القانون صراحة، بمعني إذا لم ینصّ :ولالمعیار الأ 

ما مصیر : يتیمكن للقاضي أن یحكم به، أي أنه حصر حالات البطلان بنص في القانون وهنا یطرح التساؤل الآ
خر، ولكن القانون طرف الآلیكون فیه نقص أو یكون معیبا شكلا، وسبب هذا العیب ضرراً لجرائي الذي العمل الإ
على البطلان جزاءً لهذا العیب وخاصة إذا كان هذا العیب یتم نتیجة مخالفة لقاعدة متعلقة بالنظام العام لم ینصّ 

وإن تم مخالفة لقاعدة من قواعد حتىجرائي في هذه الحالة صحیحا، أو بشكل جوهري؟ فهل یعتبر العمل الإ
النظام العام؟

إن موقف المشرع الجزائري في هذه الحالة مبهم وغیر تام في نفس الوقت، فهو مبهم لأنه لم یبیّن وضعیة 
خر والقانون سكت عن الجزاء طرف الآلجرائي التي تكون فیه مخالفة لقاعدة شكلیة یترتب علیها ضرر لالعمل الإ

الفة، وهو غیر تام لأنه لم یبین ما هو موفقه من مخالفة لقاعدة تتعلق بالنظام العام أو بشكل المقرر لهذه المخ
جوهري في الإجراءات مثلا عدم أداء الخبیر الیمین القانونیة، وعدم التنویه في محضر التبلیغ أن للخصم مهلة 

أن تكون المخالفة متعلقة بالنظام العام خر، أو یقوم بالطعن فیها، أو عدم تبلیغ المستندات للخصم الآحتىمعینة 
عدم ذكر أسماء الخصوم ىلإضافة إمثلا عدم اطلاع النیابة العامة على القضایا التي یجب أن تطلع علیها، 

أن المشرع الجزائري قد نقل النصوص ىلإرجاع هذا النقص إهویتهم؛ ولكن یمكن في التشكیك ىلإبطریقة تؤدي 
ن المشرع الفرنسي جعل البطلان لعیب في إ، حیث )15(ولكنه نقلها بصورة غیر كاملةنقلا عن المشرع الفرنسي،

ورد استثناء على المبدأ العام وهو یقضي بالبطلان لعیب في الشكل إذا أالشكل یقرر بموجب نص صریح ولكنه 
القانون على وإن لم ینص حتىتعلقت المخالفة بشكل جوهري أو متعلق بالنظام العام، فهنا یمكن الحكم بالبطلان 

إلا إذا تعلقت المخالفة بشكل جوهري أو متعلق " به المشرع الجزائري بالنسبة للاستثناءذلك، وهذا ما لم یأخذ
من 60أنه یمكن للمشرع الجزائري أن یضیف هذا الاستثناء ویعید صیاغة المادة ى، وبناء علیه نر "بالنظام العام

جرائیة شكلا، إلا إذا نص عمال الإلا یقرر بطلان الأ":يتداریة على النحو الآجراءات المدنیة والإقانون الإ
.(...)"القانون صراحة على ذلك، إلا في حالة مخالفة لشكل جوهري أو متعلق بالنظام العام

.فهو واضح فیما یتعلق بإثبات الضرر:للمعیار الثانيسبة أما بالنّ 
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على الغموض كونه أخذ بالمبدأ العام وتجاهل الاستثناء مع العلم أن أخیرا فإن موقف المشرع الجزائري ینطوي
.له أهمیة واضحة

.إثارة البطلان لعیب فیشكل الإجراء: المطلب الثاني
كما هو معروف فإن البطلان الإجرائي ینقسم إلي قسمین، بطلان الأعمال والعقود غیر القضائیة من ناحیة 

لشكل، وهذا النوع من البطلان تتحكم فیه قاعدتان مهمتان، أولها أنه لا الموضوع، وكذلك البطلان لعیب في ا
یقضي ببطلان الأعمال الإجرائیة شكلا إلا إذا تمسك به من شرع البطلان لصالحه، وثانیها أنه یجب إثارة هذا 

لا تبقي الدفع قبل أي دفاع في الموضوع، وتبدو أهمیة هذه القواعد واضحة من خلال الحد من البطلان، حتى 
له الحق في التمسك إجراءات الخصومة مهددة طول مدة سیرها، وقد حقق المشرع ذلك من خلال تحدید من

تحدید كیفیة التمسك بالبطلان ىلإ، إضافة )الأولالفرع (بالبطلان لعیب في الشكل والوقت الذي یجب فیه ذلك
).الفرع الثاني(لعیب في الشكل

.التمسك بالبطلان لعیب في شكل الإجراء والوقت الذي یجب فیه ذلكمن له الحق في : الأولالفرع 
لا یجوز التمسك ببطلان الأعمال الإجرائیة '':على أنهداریةجراءات المدنیة والإمن قانون الإ63ادةمالتنصّ 

.''شكلا إلا لمن تقرر البطلان لصالحه
المصلحة، والمصلحة تتمثل في الضرر إن هذه القاعدة واضحة بشرط، أي أن التمسك بالبطلان أساسه 

الإجرائي الذي لحق الخصم من جراء تعیب العمل الإجرائي المقرر لمصلحته، أیا كانت صورة هذا الضرر 
به، ومنحه المهلة اللازمة لتحضیر دفاعه، فإذا انتفت المصلحة انتفي كالتجهیل لما یتعین إحاطة الخصم علماً 

الحق في طلب الحكم بالبطلان، وطالما أن البطلان نسبي فإنه لا یجوز لغیر أصحاب المصلحة التمسك به، 
ة حتى ولو كانت النیابة العامة، كما أنه لا یجوز للقاضي أن یحكم به من تلقاء نفسه، بالإضافة إلى المصلح

یتعین ثبوت تعیب العمل الإجرائي بإقامة المتمسك به الدلیل علیه، ورغم إقامة الدلیل فالمحكمة غیر ملزمة بالحكم 
.)16(بالبطلان إذ لها سلطة تقدیریة في هذا الشأن

انون من ق67ادةمالتنصّ أما بالنسبة للوقت الذي یجب فیه التمسك بالبطلان لعیب في شكل الإجراء،
یمكن إثارة الدفع ببطلان الأعمال الإجرائیة شكلا خلال القیام بها، ولا یعتد '': على أنهالمدنیة والإداریةجراءاتالإ

، وعلیه ''بهذا الدفع إذا قدم من یتمسك به دفاعا في الموضوع لاحقا للعمل الإجرائي المشوب بالبطلان دون إثارته
للموضوع، ذلك أنه من العدالة عدم ترك المدعي مهدداً فإن من الضروري التمسك بالدفع بالبطلان قبل التعرض

بهذا الدفع و سائر الدفوع الشكلیة الأخرى في جمیع مراحل التقاضي ولیس مما یتفق مع مبدأ فعالیة الإجراءات 
.)17(والاقتصاد فیها أن یصدر حكم یكون مهددا بالزوال لبطلان الإجراءات التي صدر من خلالها

فأساس هذه القاعدة هي تحدید واقعة معینة هي الكلام في الموضوع یترتب على تحققها سقوط الحق في 
مساسا الدفع؛ فحسن سیر القضاء یفرض التخلص من العیوب الشكلیة من البدایة وإن كان الأمر قد یبدو أن فیه 

في الحقیقة لیس على هذا النحو، إذْ الخصم الذي أهدر الشكل المقرر لصالحه في الدفع، إلا أن الأمر فيبحقوق
السماح بالعیب الشكلي في أي وقت إزكاء لروح المشاغبة لدى الخصم، وإهدار الوقت والجهد وإطالة الإجراءات 
بلا جدوى، حیت یفاجأ بعد وقت طویل استغرقته الدعوى أمام محاكم عدیدة، بزوال الدعوى وجمیع إجراءاتها نظراً 

ان الأجدر بالخصم الذي یحافظ على مصالحه أن یتمسك به من البدایة فالأمر یتصل لوجود عیب في الشكل ك
كذلك مع سیاسة المشرع الحدیث ویتماشىفي المقام الأول بسیر مرفق القضاء، والحفاظ على حقوق الخصوم 



2019ديسمبر-04عدد  -25المجلد  الاقتصاد وإدارة القـانونفيمجلة التواصل

213

أولا المشاكل التي ترمي إلي الحد من البطلان وتتفق أیضا مع المنطق، إذ الوضع العادي للأمور یقضي أن تبدي 
.)18(م بعد ذلك التعرض لموضوع النزاعثالبسیطة أو الثانویة 

، غیر أنه یترتب على عدم )19(بناء علیه یجب إثارة الدفع الشكلي أولاً قبل الخوض في موضوع الخصومة
ل الإجراء أي سقوط الحق في التمسك بالبطلان لعیب في شكاتحاداحترام هذه القاعدة جزاء سقوط الحق في 

.العمل الإجرائي
إذا كان الحق في التمسك بالبطلان قد سقط بعد التعرض للموضوع فإن هذا لا یؤثر على حق التمسك هلكن

خر اتخذ بعدها لأن سبب البطلان لم یكن معروفا لحظة التعرض للبطلان، وهذا ما یمكن آببطلان عمل إجرائي 
ولا یعتد بهذا الدفع ) ...('':التي جاء فیهاداریةالمدنیة والإجراءات انون الإمن ق61ادةمالاستخلاصه من نص 

، أي أن كل عمل ''إذا قدم من یتمسك به دفاعا في الموضوع لاحقا للعمل الإجرائي المشوب بالبطلان دون إثارته
خر آخر إذا ظهر عمل إجرائيآبمعني ؛إجرائي باطل یسقط الحق في التمسك ببطلانه بإثارة الدفاع في الموضوع

باطل فیمكن التمسك ببطلانه لعیب في الشكل ولكن قبل التكلم في الموضوع حتى ولو سبق التكلم في الموضوع 
.)20(الدفوع بالبطلان كلها دفعة واحدةىبالنسبة للعمل الإجرائي المعیب الأول، فضلا على أنه یجب أن تبدَ 

.ءكیفیة التمسك بالبطلان لعیب في شكل الإجرا: الفرع الثاني
یلاحظ أنه یتم التمسك بالبطلان لعیب في الشكل بأدوات فنیة متعددة، ففي مجال إجراءات الخصومة یمكن 

تمسك بالبطلان، أما في لالتمسك بالبطلان لعیب في الشكل عن طریق إثارة الدفع به، كذلك یعتبر الغیاب وسیلة ل
مجال الأحكام فیتم التمسك بالبطلان عن طریق طرق الطعن فیه، إضافة إلي إجراءات التنفیذ یمكن التمسك 

. بالبطلان فیها عن طریق منازعة في التنفیذ
لا شك أن حق المتمسك بالبطلان ینتقل إلي الخلف العام والخلف الخاص وفقا للقواعد العامة، ولورثة 

الذي شرع البطلان لمصلحته التمسك بالبطلان المقرر لمورثهم، وذلك أن الحق الإجرائي لا یسقط بالوفاة الشخص
.)21(الخلف العام وكذلك ینتقل إلي الخلف الخاصىبل ینتقل إل

:التمسك ببطلان إجراءات الخصومة-1
في الشكل فإنه یخضع لدفع ببطلان إجراءات الخصومة لعیببالنسبة،التمسك بالبطلان عن طریق الدفع

نه یتمسك به من شرع البطلان لمصلحته، وكذلك یجب إثارته قبل أي دفاع في إللقواعد التي سبق ذكرها حیث 
قد نصت في مستهلها أنه یمكن داریةجراءات المدنیة والإانون الإمن ق61ادةمالالموضوع، مع الملاحظة أن 

الدفع بالبطلان من الدفوع فاعتبارالتمسك ببطلان الأعمال الإجرائیة شكلا خلال القیام بها، وبصورة أوضح 
، إن الدفوع الشكلیة 50-49الشكلیة فإنه یخضع للقواعد التي تحكم الدفوع الشكلیة التي تنص علیها المواد 

.Conjointement، أو تثار مقترنة معا Simultanémentةمناز یجب أن تثار معا أي بصورة مت
:التمسك ببطلان الحكم وإجراءات التنفیذ-2
275ادة ماللمشرع الجزائري بطلان الأحكام في حالة وحیدة التي خصها بنص احصر: التمسك ببطلان الحكم-أ

:الحكم تحت طائلة البطلان العبارة الآتیةیجب أن یشمل '': التي تنصّ داریةجراءات المدنیة والإانون الإمن ق
والحكم قد یكون باطلا في ذاته وقد یكون '' الشعب الجزائريباسم. الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة''

باطلا من ناحیة الإجراءات التي بني علیها، فضلا على أن التمسك ببطلان الأحكام یتم عن طریق طرق الطعن 
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نون الإجراءات المدنیة والإداریة وهي المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر والطعن التي نص علیها قا
.)22(یجیز طلب بطلان الحكم عن طریق الطعنداریةجراءات المدنیة والإانون الإبالنقض، لم یرد نص في ق

المنازعة في التنفیذ ولكن یتم التمسك ببطلان إجراءات التنفیذ عن طریق : التمسك ببطلان إجراءات التنفیذ-ب
یجب الإشارة إلى أنه یمكن كذلك التمسك ببطلان إجراءات التنفیذ عن طریق دفع، كذلك یجوز التمسك ببطلان 

.)23(إجراءات التنفیذ أو الحجز بدعوى استعجالیه
.جرائي المعیب شكلاتصحیح العمل الإ: المبحث الثاني

یلاحظ بدایة أن البطلان لا ینتج أثره إلا إذا قرره القضاء، وحتى یتم ذلك یظل العمل ولو كان معیبا منتجا 
فإنْ تقرر بطلانه بحكم القضاء اعتبر باطلا منذ إجرائه لا منذ الحكم بالبطلان صحیحاً ثاره باعتباره عملاً آلكافة 

لهدر ، وحرصا من المشرع على هذه الغایات وتفادیاً )24(بهثـاره منذ ذلك التاریخ لا من الحكمآوینتج البطلان 
الإجراءات نتیجة لبطلانها، فقد جعل المشرع إمكانیة في تصحیح العمل الإجرائي الباطل إذا أمكن ذلك، وعلیه 
یمكن للخصم الذي شاب العمل الإجرائي الذي قام به عیب من العیوب التي یمكن أن تقضي ببطلانه إذا تمسك 

سلطة التقدیریة لخر، أن یقوم بتصحیحه، ولكن إمكانیة تصحیح العمل الإجرائي المعیب متروكة لخصم الآبه ال
وعلیه نتناول طرق تصحیح العمل للقاضي، فقبل الحكم ببطلان العمل الإجرائي هناك إمكانیة لتصحیحه، 

لنظام خاص من حیث ، ولأن الحكم القضائي له خصوصیة یخضع )الأولالمطلب (جرائي المعیب شكلاالإ
).المطلب الثاني(التصحیح

.جرائي المعیب شكلاً طرق تصحیح العمل الإ: ولالمطلب الأ 
ثاره آیعد تصحیح البطلان من السیاسات التشریعیة التي یلجأ إلیها المشرع للحد من مشكلة البطلان وخطورة 

.''الإجراء القضائي المعیب القابل للإبطالزوال '': في نطاق القوانین الإجرائیة، ویقصد بتصحیح البطلان
المشرع إلى الإكثار من حالات تصحیح البطلان، بهدف أن تستمر الدعوى وتحقق غایتها دون المشاكل یعمدُ 

.)25(التي یثیرها بطلان أي إجراء قضائي
كما یصحح هذا أو كما أن التصحیح كذلك یغني العمل على إزالة وجه البطلان الذي یعتري الإجراء أو الشكل 

، أي أن التصحیح )26(اعلى تولید الآثار باعتباره عملا إجرائیا أو شكلا إجرائیا صحیحذاك، وبالتالي یجعله قادراً 
، یمكنه أن ینتج الآثار التي یتم عن طریق إعادة مطابقة العمل أو الشكل فیصبح العمل المصحح عملا كاملاً 

المشرع الجزائري قد اعتمد على طرق مختلفة فقا لشكله القانوني، كان یجب أن ینتجها لو كان صحیحا مطاب
منها التصحیح یمكن القول أنه توجد عدة طرق لتصحیح العمل الإجرائي الباطل.لتصحیح العمل الإجرائي الباطل

نیة تصحیح ، ولقد تناول المشرع الجزائري إمكا)الفرع الثاني(والتصحیح مع بقاء العیب) ولالفرع الأ(بزوال العیب
.66و63و62العمل الإجرائي المعیب في المواد 

.التصحیح بزوال العیب: ولالفرع الأ 
یجوز '':على أنهداریةجراءات المدنیة والإانون الإمن ق62ادةمالما یعرف بالتصحیح بالتكملة، تنص هذا

عدم بقاء أي ضرر قائم بعد للقاضي أن یمنح أجلاً للخصوم لتصحیح العمل الإجرائي المشوب بالبطلان بشرط
.''التصحیح، یسري أثر هذا التصحیح من تاریخ الإجراء المشوب بالبطلان

م أضیف ثلا یبطل العمل الإجرائي إلا إذا كان معیبا، فإذا تحقق عیب في العمل مما یؤدي إلى بطلانه 
تضیاته، فإنه یصبح غیر المقتضي الذي ینقص العمل أو صحح المقتضي فیه بحیث تتوافر في العمل جمیع مق
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قد 62ادةمال، ویلاحظ أن المشرع الجزائري في )27(معیب ولا یحكم ببطلانه
نص على تصحیح العمل الإجرائي المعیب بالتكملة وهذا یعني أن یضاف إلى العمل الإجرائي المعیب ما ینقصه 

62ادةمالرضة فیه إنتاجها ولكن التصحیح بهذه الطریقة مقترن بشروط حددتها من شروط تجعله ینتج الآثار المفت
: يتمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وهي على النحو الآ

المشرع إمكانیة تصحیح العمل الإجرائي المعیب متروكة لقاضي الموضوع حیث قرر جعل: الشرط الأول-1
، وهذا یعني أن للقاضي '')...(یجوز للقاضي أن یمنح أجلا للخصوم لتصحیح الإجراء المشوب بالبطلان'' :أنه

اضي یمنح أجلا السلطة التقدیریة في القضاء بتصحیح العمل الإجرائي المعیب أو عدم القضاء بذلك، أي أن الق
للخصوم لتصحیح الإجراء المعیب ویجب على الخصوم الالتزام بهذا الأجل وإلا حكم القاضي ببطلان العمل 

.الإجرائي المعیب
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لم تحدد ما إذا كان یمكن تصحیح البطلان لعیب في 62لكن المادة 

أو أن التصحیح مقتصرْ فقط على البطلان المتعلق بالمصلحة الخاصة، الشكل المتعلق بالنظام العام أم لا،
وإذا كان البطلان أو عدم صحة '':التي جاء فیهاىالملغَ جراءات المدنیةانون الإمن ق462ادةمالبالرجوع إلى 

فإن المشرع ،'')...(الإجراءات المدفوع به لیس من النظام العام، فیجوز للقاضي أن یمنح أجلا للخصوم لتصحیحه
قد جعل إمكانیة التصحیح مقصورة فقط على البطلان ) الملغىجراءات المدنیة انون الإمن ق462(في هذه المادة 

النسبي أي المتعلق بالمصلحة الخاصة، دون البطلان المتعلق بالنظام العام، فهل سكوت المشرع في قانون 
في كلتا الحالتین سواء تعلق البطلان بالنظام االتصحیح ممكنالإجراءات المدنیة والإداریة الجدید یعني أنه جعل 

العام أو تعلق بالمصلحة الخاصة، من المقرر قانونا أن المشرع قد حدد وقت إبداء الدفع ببطلان الأعمال 
فقط على صاحب المصلحة في ذلك، أما الإجرائیة شكلا قبل التطرق للموضوع وجعل التمسك بهذا الدفع قاصراً 

ن الشكل متعلقا بالنظام العام كتوقیع القاضي على الحكم أو وجوب الإعلان في الساعات الجائز الإعلان إذا كا
فیها، فإذا تخلف هذا الشكل فإن القاضي یقضي بالبطلان من تلقاء نفسه ولكل ذي مصلحة التمسك به، فسكوت 

تعلق البطلان بالمصلحة العامة المشرع عن تحدید نطاق التصحیح وحدوده یتضح من أنه یجوز التصحیح سواء
، وحجتنا في ذلك أنه لما لا یتم التصحیح بطلانا موضوعیاأو اشكلیاسواء كان بطلانو أو بالمصلحة الخاصة 

حتى وإن تعلق البطلان بالنظام العام ما دام أن المصلحة العامة لا یلحقها أي ضرر نتیجة هذا التصحیح، وهذا 
واستمرارها وبالتالي حسن سیر العدالة وإلا أصبحت هناك مغالاة في الشكل یصل على إجراءات الخصومة اً حفاظ

.إلى حد التضحیة بالحقوق
خر وهو أنه یجوز آاشرطداریةجراءات المدنیة والإانون الإمن ق62لقد وضعت المادة : لثانياالشرط -2

بشرط عدم بقاء أي ) ...(''التقدیریة ولكن تصحیح العمل الإجرائي المعیب بالطبع هذا یرجع إلى سلطة القاضي 
، وهذا یعني أن القاضي یأمر بتصحیح العمل الإجرائي المعیب بشرط زوال '')..(.التصحیح ضرر قائم بعد 

تبلیغ الخصم أي كان موضوع التبلیغ الرسمي یتم في المكان الخاطئ غیر المكان أو : الضرر بعد التصحیح مثلا
ة الطعن، یناكإمم مما یجعله على غیر درایة بما صدر ضده، وبالتالي حرمانه من الموطن الذي اختاره الخص

یمكن تصحیح التبلیغ الرسمي بتلافي الضرر وذلك عن طریق توجیه التبلیغ الرسمي إلى الموطن الذي اختاره 
راءات المدنیة من قانون الإج155فیه جمیع مراسلاته، وهذا ما أخذ به المشرع الفرنسي في میتلقىالخصم كمحل 

:الفرنسي الجدید التي جاء فیها
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«(…)La régularisation ne laisse subsister aucun grief»(28).

.خر بعد التصحیحطرف الآلن إمكانیة التصحیح مرتبطة بعدم بقاء أي ضرر لإحیث
الفقرة الأخیرة على 62ادةمال، تنص )Rétroactive(أن التصحیح له أثر رجعيیقتضي:الشرط الثالث-3

.)29(''ثر هذا التصحیح من تاریخ الإجراء المشوب بالبطلانأیسري )...('':أنه
التصحیح بالتكملة له أثر رجعي ولیس فوري، بحیث یعتد به من تاریخ اتخاذ الإجراء المشوب بالبطلان، ف

تاریخ الذي تم فیه التصحیح وعلیه بمعني أن الإجراء الذي تم تصحیحه ینتج أثره من تاریخ اتخاذه ولیس من 
انون فیجب الرجوع إلى تاریخ القیام بالإجراء المعیب الذي تم تصحیحه لتحدید أثره، وبناء على الفقرة الأخیرة من ق

ولم ایمكن أن نطرح التساؤل التالي لماذا جعل المشرع الجزائري أثر التصحیح رجعیداریةجراءات المدنیة والإالإ
یجعله فوریا؟ 

الإجابة تكمن في أن الإجراء قد یتكون من عدة أجزاء لا تكون فعالة إلا بصحة كل الأجزاء، فإذا كان جزء من 
ثار التصحیح إلى تاریخ اتخاذ الإجراء ككل؟ وأیضا قد یتكون آتصحیح، لماذا لا ترد لالإجراء باطلا ولكنه قابل ل

وجود الآثار الأخرى، عثارها لا تكون ذات قیمة إلا مآالإجراء من عدة أجزاء وتكون هذه الأجزاء مستقلة ولكن 
ثاره إلى تاریخ اتخاذ آوكانت بعض الأجزاء باطلة وقابلة لتصحیح، فلماذا إذا ما تم التصحیح لا تنصرف 

.)30(الإجراء
أما داریة،جراءات المدنیة والإانون الإمن ق62ادةمالكانت هذه شروط التصحیح بالتكملة التي وضعتها 

: لنسبة لشروط التصحیح بالتكملة بصفة عامة فهيبا
.)31(أن یضاف إلى العمل ما ینقصه-1
.)32(الأجل الذي یحدده القاضيأن تتم التكملة في-2

.التصحیح مع بقاء العیب: الفرع الثاني
:الواضح من تسمیته فإن هذا التصحیح یتم مع بقاء العیب، ویقسم هذا التصحیح إلى نوعین

: على أنهداریةجراءات المدنیة والإانون الإمن ق63ادةمالتنص -:بالنزول عن التمسك بالبطلانالتصحیح -أ
، أي أنه إذا شاب العمل ''لا یجوز التمسك ببطلان الأعمال الإجرائیة شكلا، إلا لمن تقرر البطلان لصالحه''

الإجرائي عیب شكلي یستوجب بطلانه فإن الطرف الذي له مصلحة في ذلك هو من یحق له التمسك والدفع بهذا 
صاحب المصلحة بهذا البطلان في الوقت المحدد أي قبل مفهوم المعاكس فإنه إذا لم یتمسك الالبطلان، وعلیه فب

إبداء الدفاع في الموضوع فإن هذا یعتبر تنازلا منه عن التمسك بالبطلان الذي یجعل العمل الإجرائي صحیحا 
.ولكن هذا مع بقاء العیب فیه

:أنواع النزول عن التمسك بالبطلان-ب
النزول عن حقه في التمسك بالبطلان، ولا یشترط في هذا وهو إعلان الخصم إرادته الصریحة ب: النزول الصریح

خر، كما یمكن أن یتم كتابة في في الجلسة في مواجهة الخصم الآةالإعلان أي شكل خاص ممكن أن یتم شفاه
مذكرة تعلن إلیه، ویمكن الاتفاق عن النزول عن البطلان إذا تعلق بعمل معین ولسبب معین، أما الاتفاق المقدم 

ل العام غیر المحدد عن التمسك ببطلان عمل معین أیا كانت العیوب التي تشوبه فهو غیر جائز ذلك عن النزو 
أن القاعدة العامة هي عدم جواز النزول عن حق إلا عن علم به، والنزول العام یكون دون علم بأسباب البطلان 

.)33(التي لو علمها النازل فقد لا یقْدمُ على نزوله
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ثار العمل المعیب، أي سلوك یدل بالضرورة آیتم بسلوك من الخصم یدل على استعداده لتحمل و : النزول الضمني
من صور النزول الضمني عن التمسك بالبطلان مما ،فعلى إرادة من قام به في النزول عن التمسك بالبطلان

التمسك یؤدي إلى سقوط حق صاحبه في التمسك به التعرض للموضوع أو إبداء دفع بعدم القبول قبل 
.)34(بالبطلان

شروط النزول ثلاثة سواء كان النزول صریحا أو ضمنیا وهي أن یكون : )35(شروط النزول عن التمسك بالبطلان
.أهلیة لإجراء هذا النزول، وأن تتوافر لدیه إرادة النزولاالنازل صاحب حق، وأن یكون ذ

طلب البطلان نفسه بعد إبدائه، وفي الحالة الثانیة فالنزول قد یرد على الحق في التمسك بالبطلان وقد یرد على 
على أن الغالب أن یحدث النزول قبل التمسك بالبطلان فهنا یرد النزول على ایشمل النزول الطلب والحق مع

.)36(الحق في إبداء البطلان
في الشكل أو عیبا غیر شكلي وإنما یحدد نطاقه اسواء كان سببه عیبیلاحظ أن النزول عن البطلان جائزٌ 

فكرة النظام العام فإذا تعلق البطلان بالنظام العام كما هو الحال بالنسبة لبطلان الاستئناف لرفعه بعد المیعاد فإن 
نزول ذي المصلحة عن التمسك به لا ینتج أي أثر، فیجوز له بعد نزوله أن یتمسك بالبطلان، ویجوز لغیره من 

المصلحة ذلك من باب أولي، وللمحكمة أن تقضي بالبطلان رغم هذا النزول، أما إذا كان البطلان متعلقا ذوى 
بالمصلحة الخاصة فمن له الحق في التمسك به النزول عن هذا الحق، على أنه یلاحظ أن هذا النزول لا یؤدي 

ر من خصم فإن نزول أحدهم عن حقه إلى التصحیح إلا إذا كان هذا الحق لخصم واحد، أما إذا كان الحق لأكث
یعتبر صحیحا ولكنه لا یرتب أثراً إلا بالنسبة له ولا یحرم الآخرین من حقهم في التمسك بالبطلان، وإذا ترتب عن 
النزول تصحیح العمل الباطل فإن هذا التصحیح یترتب بأثر رجعي فیعتبر العمل الإجرائي صحیحا مند القیام 

.)37(به
لا یقضي '':على أنهداریةجراءات المدنیة والإانون الإمن ق66ادةمالتنص : قانونیةالتصحیح بواقعة -ت

، ''ببطلان إجراء من الإجراءات القابلة لتصحیح، إذا زال سبب ذلك البطلان بإجراء لاحق أثناء سیر الخصومة
قبل ه غ دفع شكلي یجب إبداءوفي هذه الحالة یتم تصحیح البطلان نتیجة لتحقیق واقعة معینة فالدفع ببطلان التبلی
.)38(أي دفع أخر وإلا سقط الحق فیه وتفصل فیه المحكمة قبل التعرض لموضوع الدعوى

المشرع أن یحدد وقائع معینة في الخصومة إذا حدثت ىلا یرجع التصحیح إلى الإرادة بل إلى القانون، فقد رأف
تسیر الخصومة دون أن تكون مهددة في مرحلة ها ترتب علیها سقوط الحق في التمسك بالبطلان، وبهذااحدإ

متقدمة منها ببطلان عمل تم في مراحلها الأولي، تتمیز هذه الوقائع المصححة عن النزول بأنه في النزول یجب 
النازل صریحة أو ضمنیة، أما بالنسبة لهذه الوقائع فإنها ترتب أثرها بمجرد تحققها بصرف النظر ىثبوت إرادة لد

لا یجوز القیاس _ لأنها تحرم صاحب الحق من حقه دون إرادته_خصم، ومن المقرر أن هذه الوقائع عن إرادة ال
تلك التي نص علیها ىعلیها أو التوسع في تفسیرها، ولیس للقاضي أي سلطة تقدیریة لإضافة وقائع مصححة إل

.)39(القانون
، من وجوب إبداء الدفوع الشكلیة داریةوالإجراءات المدنیة انون الإمن ق50ادةمالمثال ذلك ما نصت علیه 

في آن واحد قبل إبداء أي دفاع في الموضوع، أو دفع بعدم القبول، وذلك تحت طائلة عدم القبول، وعلیه یمكن 
ن المشرع الجزائري قد جعل من النقاش في الموضوع واقعة إذا تحققت زال حق المتمسك بالبطلان بعدها إالقول 

.الإجرائي الباطل وبالتالي یترتب على هذه الواقعة تصحیح العمل الإجرائي المعیببالنسبة للعمل 
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.تصحیح الأحكام القضائیة: الثانيالمطلب
خر غیر نظام التصحیح السالف الذكر، وقد ورد تصحیح الحكم في المواد آإن تصحیح الأحكام یخضع لنظام 

هذا لأن الحكم له ممیزاته الخاصة التي تجعله مختلفا عن ، و داریةجراءات المدنیة والإانون الإمن ق287و286
غیره من الأعمال الإجرائیة الأخرى، بدایة یعرف الحكم القضائي أنه هو القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكیلا 

سواء كان صادرا في موضوع _ قواعد الإجراءات _ صحیحا، في خصومة، رفعت إلیها وفق قواعد المرافعات 
و في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه، وإصدار الأحكام في الموضوع هو الخاتمة الطبیعیة لكل الخصومة أ

.خصومة
فالغرض من رفع الخصومة إلى القضاء ومن السیر فیها ومن إثباتها هو الوصول إلى حكم یتفق مع حقیقة 

أن لا یحسم الحكم النزاع بین للنزاع بینهم، وقد یحدث مراكز الخصوم فیها ویبیّن حقوق كل منهم فیضع حداً 
الخصوم وإنما تنتهي الخصومة وحدها كالحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي والحكم الصادر بسقوط الخصومة أو 
بانقضائها بالتقادم، وقد لا ینهي الحكم النزاع أو الخصومة وإنما یأمر بإجراء وقتي تحفظي كالحكم بتعین حارس 

یجب أن تتوافر اإجرائی، وباعتبار الحكم عملا)40(نزاع على ملكیتهاقضائي على عین حتى یفصل في ال
مقتضیاته صحیحة وفقا لما نص علیه القانون، وفي حالة عدم توفر مقتضیاته فإنه یوقع علیه جزاء البطلان، وهذا 

.الجزاء یلحق الحكم نتیجة الخطأ الإجرائي
لكن الفقه یمیز بین فكرتي الخطأ في الإجراء والخطأ في التقدیر، فالقانون قد وضع للقاضي عند ممارسته 

دود معینة هي قواعد الإجراءات وإذا خولفت هذه القواعد كان الحكم مشوبا بعیب في له حلنشاطه الإجرائي 
یات شكلیة معینة ویجب أن تسبقه الإجراءات فالحكم القضائي باعتباره عملا إجرائیا یجب أن یخضع لمقتض

ثاره، أما إذا وقع عیب آوتلحقه إجراءات شكلیة معینة، ویلزم أن تتم هذه الإجراءات صحیحة لكي ینتج الحكم 
إجرائي في الحكم فإنه یتولد من ذلك بطلان هذا الحكم، وهذا العیب الإجرائي قد یصدر من القاضي أو من أحد 

من الممكن أن یخالف القاعدة القانونیة الموضوعیة أي الواجبة التطبیق على الخصوم، ومن جهة أخرى فالقاضي
القاضي في فهم أو تقدیر أو تكییف وقائع ئفي تفسیرها في حكمه ومن الممكن أن یخطئوقائع النزاع، أو یخط

.)41(في تفسیرها في حكمهئالنزاع، مما یؤدي بالتالي إلى خطأ في تطبیق القانون أو یخط
یصدر من القاضي، ونظرا لأن القاضي شخص طبیعي، معرض اإجرائیوباعتبار الحكم عملانهإحیث 

فللحكم : لارتكاب أخطاء، والأخطاء التي ممكن أن یقع فیها القاضي وهو بصدد إصدار حكمه تتمثل في صنفین
الحكم مثل عدم شكل معین، یصدر وقف إجراءات وبعناصر معینة، وفي حالة مخالفتها یترتب على ذلك بطلان 

توقیع القاضي على الحكم، ومثل هذا العیب إجرائي وشكلي یجعل الحكم باطلا، ولكن هذا البطلان یكون نتیجة 
إجرائي، وهنا فقط یمكن وصف الحكم بالباطل، ولكن ما عدا ذلك فلا یوصف الحكم بالباطل، أما إذا تعلق أخط

و أن القاضي أساء فهم قاعدة ما من القانون فإنه هنا لا یطلق بموضوع الحكم أو بمنطوقة، سواء مخالفا للقانون أ
وصف البطلان على الحكم إنما یظل صحیحا، ویمكن الطعن فیه بطرق الطعن المختلفة التي نص علیها القانون، 
والعیوب التي تلحق الحكم، فقد یكون الحكم معیبا في التقدیر وقد یكون معیبا في الإجراءات، فهذا الأخیر هو 

.الذي یطلق علیه وصف البطلان
إن الحكم الباطل یختلف عن الحكم المنعدم فالحكم المنعدم هو الحكم الذي یفتقد ركنا أساسیا من أركان وجوده 

یرد في لایكون مكتوبا وأنلانأخصومة قضائیة، و غیرله ولایة القضاء، فيلیستوهي صدوره من قاض
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حدها عیب متعلق أاطل الذي توافرت له أركان الوجود ولكن شابها أو شاب القرار القضائي، وذلك عكس الحكم الب
بشروط الصحة، والعیب الذي یؤدي إلي انعدام الحكم القضائي هو عیب من الجسامة بحیث یجعل ما ورد فیه 

تقدیرات القضائیة، وانعدام الحكم یجعله غیر صالح لأداء لمن تقریر قضائي غیر جدیر بالاحترام الواجب ل
وظیفته، وإذا وجد العیب المعدم للحكم فإنه من المتعین إهدار حجیة هذا الحكم وإزالته من الوجود والعیب الذي 

صدوره من : یبرر انعدام الحكم هو دائما خطأ في الإجراء، ومن أمثلة العیوب التي تؤدي إلي انعدام الحكم هي
لم یحلف الیمین، أو من قاض زالت عنه ولایة القضاء، ویعتبر معدوما شخص لا یعتبر قاضیا، أو من قاضٍ 

الحكم الصادر من قاضیین بدلا ثلاث، ویعتبر معدوما الحكم الصادر على من لم یعلن إطلاقا بصحیفة الدعوى 
هذا أو على من تم إعلانه بإجراء معدوم، وصدور الحكم في مسالة تخرج عن ولایة القضاء یؤدي إلى انعدام مثل

، وحسب رأینا فإن بطلان الحكم هو أقل درجة من )42(الحكم، كذلك خلو الحكم من المنطوق یؤدي إلى انعدامه
انعدامه، فهناك إجراءات وشكلیات إذا لم تحترم یترتب علیها الانعدام، فهو أخطر من البطلان بحیث أن الحكم 

.المنعدم هو غیر موجود أصلا
م فالطریق الطبیعي لعلاجه هو الطعن فیه بطریق المناسب، ولكن المشرع على أنه إذا حدث خطأ في الحك

الطعن بإجراءاته الطویلة ونفقاته، ویكفي بالنسبة لها الرجوع ىرأي أن هناك بعض الأخطاء لا یحتاج علاجها إل
تصحیح إلي نفس القاضي الذي أصدر الحكم لتصحیحه، وهذه هي الأخطاء المادیة البحتة، فقرر الأخذ بنظام 

، ویختلف التصحیح عن الطعن في أنه خلاف لما یرمي إلیه الطعن «Rectification des jugement»الأحكام 
.)43(الحكملیس تقدیرا جدیدا إنما هو نفس التقدیر الذي یتضمنه
ولكن هذا ، داریةجراءات المدنیة والإانون الإمن ق280ادةمالأما بالنسبة لتصحیح الحكم فقد حدده المشرع في 

التصحیح یكون فقط لتصحیح الخطأ المادي أو الإغفال الذي یشوبه، وعلیه فقد أجاز القانون للمحكمة تصحیح ما 
یقع في حكمها من أخطاء مادیة بحثه، كتابیة كانت أو حسابیة وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على 

ذلك إلى دىالتصحیح یتم دون المساس بالحكم أو تغیره وإلا أ، ولكن هذا )44(طلب من الخصوم من غیر مرافعة
.الطعن في قرار التصحیح

ثأن یكون الخطأ المراد تصحیحه في الحكم القضائي هو خطأ مادي بحتتمثل فيشروط تصحیح الحكم ف
المادي عرض غیر یقصد بالخطأ '':الخطأ المادي بأنهداریةجراءات المدنیة والإانون الإمن ق287وقد عرفت م 

صحیح لواقعة مادیة أو تجاهل وجودها، غیر أن تصحیح الخطأ المادي أو الإغفال لا یؤدي إلي تعدیل ما قضي 
.''به الحكم من حقوق والتزامات للأطراف

ن الخطأ المادي هو خطأ القاضي في التعبیر عن إرادته، والخطأ المادي البحث قد یكون خطأ إیمكن القول 
طأ كتابیا، ومن أمثلة الأخطاء الحسابیة التي یمكن أن ترد في الحكم القضائي ، الخطأ في جمع حسابیا أو خ

المبالغ المستحقة للمدعى والخطأ في الطرح عند خصم المبالغ أو الأقساط التي سددها المدین من مبلغ المدین 
مختلف الأخطاء التي یقع فیها به، أما الأخطاء الكتابیة التي یمكن أن ترد في الحكم القضائي فإنها تشمل

القاضي أثناء التعبیر عن فكره وذلك عندما تأتي كلماته على غیر ما یقصده، أو یقع الخطأ بسبب إضافة، أو 
حذف كلمة، فهي تشمل أخطاء السهو، والنسیان، وأغلاط القلم، كالخطأ في اسم أحد القضاة، والخطأ في اسم أحد 

ذلك دىطأ إلي التشكیك في تحدید شخصیة الخصم في الدعوى القضائیة وإلا أالخصوم، بشرط ألا یؤدي هذا الخ
، كذلك یجب أن یكون الخطأ المادي الكتابي أو الحسابي )45(إلي إبطال الحكم القضائي الصادر في هذه الحالة
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أو في أسبابه المكملة له، وأما إذا عول القاضي منطوقةفیه سواء كان ذلك في افي الحكم القضائي ومؤثر اوارد
مكملا یسري علیه التصحیح، كما على تقریر الخبیر، واعتمد أسبابه لحكمه فإن تقریره یصبح في هذه الحالة جزءاً 

أنه یجب أن یكون الخطأ المادي جوهریا، إضافة إلي أنه یجب ألا یؤدي التصحیح إلي التغیر في الحكم أو 
، وإلا كان ذلك والإداریةالمدنیة الإجراءاتانون الفقرة الأخیرة من ق287ادةمال، وهذا ما أشارت إلیه )46(تعدیله

مساس بحجیة الأحكام ومتى تم ذلك استوجب الطعن في قرار التصحیح بطرق الطعن المنصوص علیها في 
.القانون

الجهة القضائیة ىتقدیم طلب التصحیح إلیتم عن طریق : أما بالنسبة إلى كیفیة إجراء تصحیح الحكم القضائي
حد الخصوم أو بعریضة مشتركة منهم، وفقا للأشكال المقررة في رفع الدعوى، أالتي أصدرت الحكم من قبل 

مرفق العدالة تم بعد ذلك ىنیابة العامة تقدیم هذا الطلب، لاسیما إذا تبین لها أن الخطأ المادي یعود إللویمكن ل
التصحیح بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكلیفهم بالحضور، وبعدها یؤشر بحكم یفصل القاضي في طلب

التصحیح على أصل الحكم المصحح وعلى نسخ المستخرجة منه وتبلغ إلي الخصوم المعنیین، إضافة إلى أنه 
عندما یصبح الحكم المصحح حائزا قوة الشيء المقضي به، فلا یمكن الطعن في الحكم القاضي بالتصحیح إلا

، وعلیه یبقي التصحیح من داریةجراءات المدنیة والإانون الإمن ق286عن طریق الطعن بالنقض، طبقا للمادة 
.ها إلى التقلیل من حالات البطلانئضمن السیاسة التشریعیة للمشرع التي یهدف من ورا

.جرائي المعیب شكلاثار الحكم ببطلان العمل الإآ: المبحث الثالث
إن المشرع قد وضع إمكانیات للحد من بطلان الأعمال الإجرائیة من ناحیة الشكل حفاظاً منه على استمرار 

ثار على آسیر الخصومة، ولكن في حالة لم یصحح العمل الإجرائي فإن المحكمة تقضي ببطلانه، ولهذا البطلان 
، تم بعد )الأولالمطلب(الحكم بالبطلانالأعمال الإجرائیة الأخرى في ذات الخصومة، وعلیة نتعرض أولا إلى 

).الثانيالمطلب(ثار الحكم ببطلان الأعمال الإجرائیة من ناحیة الشكلآذلك 
.الحكم ببطلان الأعمال الإجرائیة من ناحیة الشكل: الأولالمطلب

الذي یعتبر من تمسك ببطلان الأعمال الإجرائیة من ناحیة الشكل هي الدفع بالبطلان، لإن الصورة الشائعة ل
.الدفوع الشكلیة

إلى أن تحكم المحكمة صحیحاً ثاره باعتباره عملا إجرائیاً آمن المقرر قانونا أن العمل الإجرائي الباطل ینتج 
.ببطلانه بموجب حكم

الحكم الصادر من محكمة الموضوع في الدفع الشكلي أیا كانت طبیعته هو حكم إجرائي صادر قبل الفصل ف
نهي أو لا ینهي الخصومة الصادر فیها، وبالتالي یقبل أو لا یقبل الطعن المباشر، والحكم الصادر في الموضوع ی

في الدفع الشكلي یتمسك بواسطته بإعمال الجزاء على العیوب الإجرائیة قد یكون بقبول الدفع والحكم في موضوعه 
مل الإجرائي لأن المحكمة قدرت أنه سلیم بإعمال الجزاء أو برفض إعماله، وقد یكون بعدم قبول الدفع وبقاء الع

استمرار سیرها، وفي حالة رفض الدفع فإن دونغیر معیب، وبالتالي تستمر الإجراءات دون أي عارض یحول
.)47(من العیوباوخالیامعني ذلك أن الإجراء حسب تقدیر المحكمة یكون سلیم

طرق الطعن التي یقبلها الحكم الصادر في موضوع إن الحكم الصادر في الدفع الشكلي یقبل الطعن فیه بكافة 
الخصومة التي صدر فیها هذا الحكم الفرعي وهذا الحكم إذا لم یكن منهیاً للخصومة لا یجوز الطعن فیه على
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استقلال بل لابد من الطعن فیه بعد صدور الحكم المنهي للخصومة وفي نفس الوقت، وتتحدد قابلیته للطعن فیه 
.)48(لصادر في الموضوع للطعن فیهبقابلیة الحكم ا

حكام الصادرة في الدفع الشكلي یتحدد الأثر الناقل للطعن بحدود الوقائع التي للأبالنسبةفي أحوال الطعن ف
الأساسي للنزاع على محكمة الطعن وبموجب حددها الحكم الصادر في هذا الدفع وبالتالي لا تطرح الموضوع

، إن الحكم )49(في الدفع الشكلي لم یتطرق لنظر الموضوع من قریب أو من بعیدالأثر الناقل للطعن، لأن الفصل
بالبطلان حكم كاشف لأن البطلان وضعیة كانت قائمة من قبل وهذا الحكم قد كشف عنها فقط عند تمسك 

.صاحب المصلحة بالدفع بالبطلان
.ثار الحكم بالبطلانأ: الثانيالمطلب

من مجموعة من الأعمال الإجرائیة التي تكون متصلة یبعضها، وعلیه فإذا حكم ببطلان الخصومةتتكون
الأعمال الإجرائیة ىعلثارٌ آوكذلك له ،)ولالفرع الأ(ثر على العمل الإجرائي ذاته أعمل إجرائي ما فإن هذا له 

).ثانيالفرع ال(الأخرى 
ثاره ولذا آیعتبر العمل الإجرائي كأن لم یكن وتزول : ذاتهثر الحكم بالبطلان على العمل الإجرائيأ: ولالفرع الأ 

ثارها الموضوعیة، كما یترتب على آیؤدي الحكم ببطلان المطالبة القضائیة إلى زوال الخصومة، وزوال كافة 
الحكم ببطلان تقریر الخبیر اعتباره كأن لم یكن واستبعاده من أوراق الدعوى التي بني علیها الحكم، ولكن بطلان

تمسك لالإجراء لا یؤدي إلى انقضاء الدعوى أو الحق المدعى به، ولذا یجوز تجدید الإجراء على نحو صحیح ل
بذات الدعوى، ومع ذلك قد یؤثر البطلان على الحق بطریق غیر مباشر كالحكم ببطلان المطالبة القضائیة فإن 

وإذا كانت مدة التقادم قد اكتملت أثناء سیر هذا یؤدي إلي اعتبارها كأن لم تكن وزوال أثرها في قطع التقادم،
، وهذا ما نصت علیه م )50(الخصومة فإن المطالبة من جدید بعد ذلك تكون غیر مجدیة لانقضاء الحق بالتقادم

.انون المدنيقالمن 317
.ثر الحكم بالبطلان على الإجراءات الأخرىأ: ثانيالفرع ال

القاعدة أن أعمال الخصومة السابقة على العمل الباطل لا : ثر الحكم بالبطلان على الإجراءات السابقة علیهأ-أ
تتأثر بهذا البطلان، متى تمت في ذاتها صحیحة، ولهذا إذا بطل عمل من أعمال التحقیق، فإنه لا یؤثر في 

.)51(صحیفة افتتاح الدعوى، وبطلان إعلان الحكم لا یؤثر في صحة الحكم
:ثر الحكم بالبطلان على الإجراءات اللاحقةأ-ب

هذا الأثر مظهراً لوحدة الخصومة، فهي مجموعة من الإجراءات المتتابعة التي یرتبط بعضها ببعض یعد
منطقیا وقانونیا، ولذا یؤدي بطلان إجراء منها إلى تداعي البطلان وتسلسله للإجراءات التالیة، إذ أن ما اارتباط

:خر شرطانآباطل یكون باطلا مثله، ولكن یشترط لتداعي البطلان لإجراء بني على
أن یكون الإجراء لاحقا فلا تتأثر الإجراءات السابقة ببطلان الإجراء اللاحق فلا یؤثر بطلان الإعلان في -1

قضائیة إجراء صحة المطالبة القضائیة، كما لا یؤثر بطلان الحكم أیضا في صحة المطالبة، وذلك لأن المطالبة ال
.)52(سابق على الإعلان والحكم

أن یكون الإجراء مبنیا على الإجراء الباطل، فلا یكفي أن یكون الإجراء لاحقا للإجراء الباطل حتى یشوبه -2
البطلان إذ لم یكن مبنیا علیه ویقصد بذلك وجود ارتباط قانوني بین الإجرائیین بحیث یعتبر الإجراء السابق 

ا للإجراء اللاحق، ولذا یترتب على بطلان صحیفة الدعوى بطلان معظم إجراءات الخصومة بما مفترضا قانونی
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، مثال ذلك )53(في ذلك الحكم الصادر في موضوعها، ولكن لا یترتب على بطلان شهادة لاحقة لشاهد أخر
بطلان الاستئناف الفرعي بما أن الفرع یتبع الأصل فإذا بطل الاستئناف الأصلي یبطل الاستئناف الفرعي قیاس 

لا یقبل الاستئناف الفرعي إلا إذا كان الاستئناف )...('':داریةجراءات المدنیة والإانون الإمن ق337ادةمالعلى 
وإلا كان ایوم15انون أن یرفع الدائن دعوى تثبیت الحجز في أجل ، كذلك یوجب الق'')...(الأصلي غیر مقبول

. داریةجراءات المدنیة والإانون الإمن ق662المادة بنصجراءات التالیة له باطلین عملاالحجز والإ
:ةــــــخاتم

یعتبرحاولنا في هذا المقال التطرق لموضوع البطلان الذي یصیب العمل الإجرائي المعیب شكلاً، فالشكل 
وسیلة حمایة الحق ولیس الحق ذاته، وبما أن الخصومة هي مجموعة من الأعمال الإجرائیة فكل واحد من هذه 

محضر التكلیف بالحضور، و دعوى، الأخیرة قد حدد له المشرع شكلاً معیناً نذكر من ذلك عریضة افتتاح ال
لى الحكم إالتكلیف بالوفاء وغیرها من الأعمال الإجرائیة غیر أن عدم مراعاة الشكل المحدد قانوناً یؤدي و 

بالبطلان لعیب في شكل الإجراء؛ الذي قد یترتب علیه ضیاع الإجراء وفي أحیان أخري هدر الحق، فمن خلال 
:یةتلآالنتائج اإلىهذه الدراسة توصلنا 

.الشكل هو وسیلة حمایة الحق والمحافظة علیه، وعلیه لابد من وضع ضوابط واضحة لكل عمل إجرائي-1
إذا : مراعاة الشكل عند القیام بالعمل الإجرائي له مزایا عدة أهمها حمایة حقوق ومصالح الأفراد مثال ذلك-2

ى علیه لحضور الجلسة وكانت عریضة الدعوي خالیة من تحدید تاریخ الجلسة أو ساعتها أو عَ دَ ى المُ عِ دَ كلف المُ 
عدم تحدید المحكمة المعنیة، فقد یحرم هذا العیب المدعي علیه من ممارسة حقه الذي كفله له القانون ألا وهو 

حفاظ على السیر الحسن مراعاة الشكل في العمل الإجرائي في الیساهمبداء دفاعه، فضلا عن ذلك إالحق في 
.لمرفق العدالة

عادة إجراءات إ لى ضیاع الإجراء المعیب وزواله و إلعیب في شكل الإجراء جزاء خطیر، قد یؤدي أمالبطل-3
لى ضیاع الحق في بعض الأحیان مثلا إذا كان محل الخصومة حق من إالخصومة من جدید، كما قد یؤدي 
من القانون المدني فإن بطلان العمل الإجرائي ومضي المدة 312المادة الحقوق التي تتقادم بأقصر الآجال 

.المقررة للمطالبة بالحق یترتب علیه سقوط الحق وانقضائه
في سبیل الحفاظ على إجراءات الخصومة تبني المشرع نظام تصحیح العمل الإجرائي المعیب شكلاً لضمان -4

.في منح الحمایة القضائیةغایتهااستمرار الخصومة القضائیة وتحقیق 
:یةتكما نضیف التوصیة الآ

من خلال السیاسة التي تبناها المشرع الجزائري لإعمال جزاء البطلان لعیب في شكل العمل الإجرائي، یمكن -1
نها واضحة ولكن هذا لا یمنع من أن یتخللها بعض النقص حیث اعتمد على معیار البطلان بنص القانون إالقول 

غفل المخالفة لشكل جوهري أو متعلق بالنظام العام دون أن ینص القانون على البطلان أثبات الضرر، لكنه إمع 
لا یقرر بطلان ":تاليالمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ك60كجزاء له، وعلیه یمكن تعدیل نص المادة 

لفة لشكل جوهري أو متعلق لا في حالة مخاالأعمال الإجرائیة شكلا، إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك، إ
(...)". العامبالنظام 
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: الإحالات والهوامش
1- Serge Guinchard, droit et pratique de la procédure civile, Edition delta, Dalloz 1998, p 345.

جرائي في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، عمر، دراسة في السیاسة التشریعیة والقضائیة لإعمال الجزاء الإإسماعیلنبیل . د- 2
. 4، ص 2008الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة ىولالطبعة الأ

ضمن "في الخبرة " داریة الواردة في القسم الثامن المعنون بجراءات المدنیة والإمن قانون الإ140وهذا ما نصت علیه المادة - 3
لا یجوز للخصوم بأي حال من الأحوال، أداء تسبیقات على الأتعاب : "حیث جاء فیها"في تنفیذ الخبرة "الفرع الثالث تحت عنوان 
". به من قائمة الخبراء وبطلان الخبرةیترتب على قبول الخبیر، المقید في الجدول، هذه التسبیقات، شط. والمصاریف، مباشرة للخبیر

بأن یقول الحقیقة وإلا كانت شهادته یؤدي الشاهد الیمین: "(...) داریة على أنهجراءات المدنیة والإمن قانون الإ152تنص المادة - 4
.(...)"قابلة للإبطال

، نقلا عن مؤلف 145الرابع، ص ، العدد1992، المجلة القضائیة لسنة 57775ملف رقم 15/07/1989قرار مؤرخ في - 5
.66، ص 2004جراءات المدنیة، دار الهدي، عین ملیلة، الجزائر الاجتهاد القضائي وفق لأحكام قانون الإ: عمر بن سعیدذستاالأ
ذا ظهر إلا إوجه التجریح قبل الإدلاء بالشهادة أثارة إیجب : "نهأداریة على جراءات المدنیة والإمن قانون الإ157تنص المادة - 6

". خیرة تكون الشهادة باطلةذا قبل التجریح في الحالة الأإخرین، ثناء سماع الشهود الآأدلاء بالشهادة و سبب التجریح بعد الإ
ذستا، نقلا عن مؤلف الأ18ول، ص، العدد الأ1993، المجلس القضائي 56651ملف رقم 28/12/1988قرار مؤرخ في - 7

. 68ق، ص عمر بن سعید، المرجع الساب
: الآتیةیجب أن یشمل الحكم، تحت طائلة البطلان، العبارة : " داریة على أنهجراءات المدنیة والإمن قانون الإ275تنص المادة - 8
".الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، باسم الشعب الجزائري"

یجب أن یشار في التكلیف بالوفاء، تحت "(...) :داریة على أنهجراءات المدنیة والإمن قانون الإ03الفقرة 308تنص المادة - 9
(...)".من تاریخ التبلیغ الرسميأیوما تبد) 15(داء في أجل خمسة عشرن للمدین حق الاعتراض على أمر الأأطائلة البطلان، ب

یجوز للمطلوب تبلیغه الدفع ببطلانه قبل (...) : "داریة على أنهجراءات المدنیة والإمن قانون الإ07الفقرة 407تنص المادة - 10
".ثارة لأي دفع أو دفاعإ

یجب أن یشتمل التكلیف بالوفاء، تحت طائلة :" داریة على أنهجراءات المدنیة والإمن قانون الإ01الفقرة 613تنص المادة - 11
(...)". القابلیة للإبطال، فضلا على البیانات المعتادة على ما یأتي

، 1992، الجزء الثاني، دار الهدي، عین ملیلة الجزائرىولمحمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، الطبعة الأ. د- 12
.75ص 

13  -Serge Guinchar, droit et pratique de la procédure civile, op cit, p 348.
14  -Solus et Perrot, traite de droit judicaire prive n 414, (copier de droit et pratique de la procédure
civile, op.cit, p 348.

le code de procédure civile français, institué(من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي الجدید114تنص المادة - 15
parla loi du 14 avril 1806, a été modifié par le décret n°75-1123 du décembre 1975 puis par le décret

n°2004-836 du 20aout 2004, jusqu’à la dernière modification du30mai 2014)، على أنه لا یقضي ببطلان
ذلك صراحة إلا في حالة مخالفة شكل جوهري أو متعلق بالنظام العام جرائیة من ناحیة الشكل إلا إذا نص القانون علىالأعمال الإ

داریة جراءات المدنیة والإمن قانون الإ60الضرر، وهذا ما أخد به المشرع الجزائري في المادة ثباتإولكن في كلتا الحالتین یجب 
".النظام العامو من أذا تعلق البطلان بشكل جوهري إلاإ"ولكنه حذف الاستثناء المتضمن عبارة 

.268ص،1999الطبعة الثالثة، دار الفكر والقانون، مصر البطلان في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة،،الحكم فودهعبد. د- 16
، قبل هذا التاریخ لم تكن تلك القاعدة 1367والأصل التاریخي لهذه القاعدة یرجع إلي الأمر الملكي الصادر في فرنسا سنة - 17

موجودة في فرنسا وكان وكلاء الدعاوى یهملون في كتابة صحف الدعاوى التي یرفعونها، وبالتالي كانت حالات البطلان كثیرة حیت 
التمسك بالبطلان في قانون المرافعات،،أحمد هندي.كان من الجائز التمسك ببطلان الإجراءات في أیة حالة تكون علیها الدعوى، د

.69ص،2005الإسكندریةشر، دار الجامعة الجدیدة لن
.70نفس المرجع، ص - 18
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ویري البعض أن المقصود بالكلام في الموضوع الذي یسقط الحق في التمسك بالدفع الشكلي هو ما یهاجم به الشخص ادعاء - 19
معارضة لادعاء الخصم خصمه باعتبار أن هذا الادعاء غیر مؤسس من الواقع، ولا یشترط أن یكون الكلام في الموضوع متضمنا 

خر، ومثال ذلك أن یكون ادعاء المدعي جید التأسیس، وبالتالي لا یجد المدعي علیه ما یعارض به ادعاء خصمه، وبالتالي یفوض الآ
نبیل . الأمر للمحكمة مثل هذا المسلك یعتبر من جانب المدعي علیه كلاما في الموضوع، یسقط الحق في التمسك بالدفع الشكلي، د

.591- 590ص،1986، منشاة المعارف، ااسكندریةىولالطبعة الأأصول قانون المرافعات المدنیة والتجاریة،،اعیل عمرإسم
فباعتبار الدفع بالبطلان من الدفوع الشكلیة فإنه یجب إثارة جمیع الدفوع بالبطلان في آن واحد قبل إبداء أي دفاع في الموضوع، - 20

. داریةجراءات المدنیة والإانون الإمن ق50وهذا حسب م ،تحت طائلة عدم القبولأو دفع بعدم القبول، وذلك 
.35التمسك بالبطلان في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص،أحمد هندي. د- 21
:لكذخلاف للمشرع الفرنسي الذي أورد نص على - 22

(Art 460 de (Nouveau Code de Procédure Civile Français): «La nullité d’un jugement ne peut être
demandé que par les voies de recours prévues par la loi»

.داریةجراءات المدنیة والإانون الإمن ق643طبقا للمادة - 23
.ص،1996الإسكندریةوالموضوعي، منشاة المعارف، جرائيالبطلان المدني الإ،عبد الحمید الشواربي.د- 24
. 167، ص2004حكام قانون المحاكمات المدنیة، دار الثقافة، عمان أ، شرح العبوديعباس.د- 25
.289، ص 2004دار الجامعة الجدیدة لنشر، مصر إعلان الأوراق القضائیة،،نبیل إسماعیل عمر.د- 26
.413، ص1995الوسیط في قانون القضاء المدني، مطبعة جامعة القاهرة مصر ،فتحي والي. د- 27

28-''ce texte vient encore limiter les annulations pour vice de forme en disposant que la nullité est
couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucun forclusion n’est intervenue, ce qui
l’évidence même, et si la régularisation ne subsister aucun grief ('' Emmanuel Blanc, nouveau code de
procédure civile commenté dans l’ordre des articles, paris1985, p 127)

.314والتجاریة، المرجع السابق، ص البطلان في قانون المرافعات المدنیة ،عبد الحكم فوده. نقلا عن مؤلف د
أي یرتب العمل الإجرائي أثره من تاریخ تصحیحه وهذا ما نصت القد جعل المشرع المصري أثر تصحیح العمل الإجرائي فوری- 29

، عكس ''حهلا یعتد بالإجراء إلا من تاریخ تصحی)...('':من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري التي جاء فیها23علیه م 
المشرع الجزائري الذي جعل أثر العمل الإجرائي المصحح رجعي أي ینتج العمل الإجرائي المصحح أثره من تاریخ اتخاذه طبقا للمادة 

. داریةجراءات المدنیة والإانون الإمن ق62
.300إعلان الأوراق القضائیة، المرجع السابق، ص ،نبیل إسماعیل عمر. د- 30
.413المرجع السابق، ص،فتحي والي. د- 31
.414نفس المرجع، ص - 32
.415-414المرجع السابق، ص ،فتحي والي. د- 33
.255إعلان الأوراق القضائیة، المرجع السابق، ص ،نبیل إسماعیل عمر. د- 34
.298-297البطلان في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص ،عبد الحكم فوده. د- 35
.254إعلان الأوراق القضائیة، المرجع السابق، ص،نبیل إسماعیل عمر. ، نقلا عن مؤلف د557الرسالة ص،فتحي والي. د- 36
. 416الوسیط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص ،فتحي والي. د- 37
.176المرجع السابق، ص،عباس العبودي.د- 38
. 416المرجع السابق، ص،فتحي والي.د- 39
.712، ص 1990منشاة المعارف مصر المرافعات المدنیة والتجاریة، ،حمد أبو الوفاءأ.د- 40
. 1193، ص 1986الإسكندریةولى، منشاة المعارف، الطبعة الأأصول المرافعات المدنیة والتجاریة، ،نبیل إسماعیل عمر. د- 41
. 1200أصول المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص ،نبیل إسماعیل عمر.د- 42
.650المرجع السابق، ص ،فتحي والي. د- 43
. 278، ص2008الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار الطباعة، الجزائر،نبیل صقر. د- 44
. 102، ص2003النظریة العامة لأحكام القضاء، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ،محمود السید التحیوي.د- 45
.104، ص نفسهالمرجع- 46
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یعیة والقضائیة لإعمال الجزاء الإجرائي في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دراسة في السیاسة التشر ،نبیل إسماعیل عمر. د- 47
. 173،172المرجع السابق، ص

. 178-175صالمرجع نفسه،- 48
. 176المرجع السابق، ص- 49
. 313-312، ص 1977، مصر ىولالموجز في مبادئ القضاء المدني، الطبعة الأ،وجدي راغب.د- 50
.418المرجع السابق، ص ،فتحي والي. د- 51
. 313المرجع السابق، ص،وجدي راغب. د- 52
.314-313، صنفس المرجع- 53


